يمو وتات 5 ابن 


سے سو 


الحمد لله الذي شرح لعباده قواعد الاحکام وأوضح وكشف لهم الحلال والحرام إلا 
5 ويسر لهم العلم والعمل بدين الاسلام» أحمده على نعمه العظام» وأشكره على مننه الجسام 50 
وأستغفره وأتوب إليه من جميع الذنوب والآثام» وأسأله الإعانة والتسديد فيما قصدته وأردته؛ 
فإنه لا يتم أمر ولا مقصود إلا بإعانة الملك العلام» وأصلي وأسلم على محمد سيد الأنام» 
ومصباح الظلام» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم على مدى الأيام وتواصل الأعوام. 
أما بعد: 
فإني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمة» غير أنها تحتاج إلى توضيح وتبيين 
وأمثلة تحققھا وتكشفهاء فسألوني أن أضع عليها تعلیقا لطيفًا يحصل به المقصود فاستعنت 
الله تعالى وشرعت في هذا الشرح المبارك عليهاء وسألت الله الكريم أن يعين عليه وييسره 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


GIGI 
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7 
له 
ایح 


الحمد لله رب العالمین» وصلی الله على محمد واله وصحبه آجمعین. 

آما بعد: فهذه قواعد فقهية جامعة لمسائل كثيرة لا يستغني عنها طالب العلم. 

القاعدة الأولى: الامور بمقاصدها 

اعلم أن هذه قاعدة عظیمة النفع» كثيرة الجمع؛ ودلیلها حدیث عمر رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله بي يقول: «نما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق 
علیه(). 

فمما یدخل تحت هذه القاعدة؛ جمیع العبادات. ومنها الوضوء والتیمم والغسل والصلاة 
فرضها ونفلها عینها وكفايتهاء والزكاة والصیام والاعتکاف فرض الكل ونفله. والکفارات 
والجهاد والعتق والتدبیر والكتابة» بمعنی حصول الثواب في هذه الأربعة» یتوقف على قصد 
التقرب إلى الله» بل يسري ذلك إلى جمیع المباحات إذا قصد بها التقرب إلى الله بنية التفوي 
على طاعته» وإجمام النفس لتنشط للعبادة کالاکل والشرب والنوم واکتساب المال والنکاح 
والوطء فیه» وفي الأمة إذا قصد به الاعفاف أو تحصیل الولدء أو تکثیر الأمة. 

فائدة: من الأشياء ما لا یعتبر له نية ویعبر عنه الفقهاء بالتروك وهو: الذي یقصد زالته 
وبراءة الذمة منه» کازالة النجاسة من البدن والغوب والبقعة فانها لا تشترط لازالتها نية. 


والله أعلم. 


)١(‏ البخاري(۱) مسلم (۱۹۰۷)۔ 


۱۱۲ 
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القاعدة الثانیة: ویدخل تحتها ثلاث قواعد: 

آحدها: الضرورات تبیح الحظورات 

آي: إذا اضطر المکلف لفعل محرم بأن خاف على نفسه إن لم یفعله الضررء أو التلف» 
فإنه يباح له فعله لقوله تعالی: ( وم جع لین ین حرج 4 [الحج: ۷۸]. وقوله تعالی: 


و وم و و رع سد 


یدنه کم انت ولايد يلمر 6 [البقرة: ۵۰ وقوله تعالی: من اضطرعیر 
باج ولا عفانم هه الاية [البقرة: ۱۷۲]. 

ویدخل تحت هذه القاعدة من الصور ما لا حصر له؛ وذلك كأكل الميتة» وشرب الماء 
النجس ونحوه عند الضرورة فإنه یجوز» وکالعمل الکثیر المتوالي في الصلاة مع الضرورة 
فإنه لا يبطلها. 
وكذلك نكاح الحر للأمة لا يجوز إلا مع خوف العنت وعدم الطول. 

ومن اضطر إلى مال الغیر من طعام أو غيره» جاز له تناوله من غير إذن صاحبه ولا رضاه 
إلا مع اضطرار صاحبه فلا يزال الضرر بالضرر. 

إلى غير ذلك من المسائل التي إذا اضطر إليها الإنسان أبيحت. 

ومن الكلام الدائر بين الفقهاء: (لا محرم مع اضطرارء ولا واجب مع عدم اقتدار). 

والثانية: الحاجات تزيل المكروهات 

يعني: أن كل مكروه فعله إذا احتيج إلى فعله زالت الكراهة. 

أو كل مكروه تركه إذا احتيج إلى تركه زالت الكراهة لقوله تعالی: وما جر 
لن ِن حَرَج & [الحج: ۷۸]. وقوله تعالی AE‏ بحكم سول ید ا 4. 
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ولقوله ا «إن الدین یسر» متفق علیه(. 

ویدخل تحتها من المسائل ما لا حصر له. 

فمنها: المیاه التي يكره استعمالها کالمتغیر من غير ممازج» أو مستعمل بطهارة مستحبة 
ونحوهماء فإذا احتیج إلى استعماله لم يكره. 

وكذلك الأواني المكروهة» والثياب إذا احتيج إليها لم تكره. 

ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لغير حاجة ويكره الالتفات في الصلاة» وافتراش 
ذراعيه ساجدًاء وحركته اليسيرة» ونحو ذلك إلا لحاجة. 

فائدة: قد تكون الحاجة سببًا لإباحة المحرم» إذا كان التحریم خفيقًا كالذي يحرم تحريم 
الوسائل. 


فمن ذلك إباحة لبس الحریر لحاجة مرض أو حكة أو جرب ونحوهاء وإباحة بیع العرايا 
خرصًا للحاجة إلى الرطب. 


وإباحة النسأ بین الموزونات إذا کان أحد الغرضين نقدّاء وغير ذلك من المسائل 
والصور. 

والثالثة مما اشتملت عليه القاعدة الثانية: الضرورة تقدر بقدرها 

يعني: أن المحرم إذا أبيح للضرورة لم يكن بمنزلة المباح مطلقًاء بل يتقيد بحالة الاضطرار» 
فإذا زالت الضرورة وجب الكف؛ لأنه أبيح للضرورة» فإذا زالت بقي على حاله» فيدخل في 
هذا إذا أبیحت الميتة للضرورة تناول منها مقدار ما يسد به رمقه. 


ومن هذا أيضًا: طهارة التيمم» وطهارة من به حدث دائم» فإنها تتقيد بالوقت لكونها 
طهارة ضرورة. 


)۱( البخاري (۳۹)ء ولم أجده في مسلم. 
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وكذلك المكره على الطلاق» أو الخلع» أو اليمين» أو العتق» أو البيع» آو الاجارة 
أو الإقرار» أو غير ذلك لا يقع منه ما أكره علیه» فان أكره على شيء من ذلك ففعل أو تصرف 
بغير ما أكره عليه وقع منه صحيحًا؛ لأنه غير مكره عليه. 

مثال ذلك: أن یکره على طلقة واحدة فيطلق أكثر» أو یکره على طلاق زوجته هند فيطلق 
زوجته فاطمة» أو أكره على بيع داره فباع عبدہہ أو أكره على الإقرار بدرهم فأقر بدينار ونحو 
ذلك. والله أعلم. 

القاعدة الثالثة: أحكام الوسائل كأحكام المقاصد, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 

يعني: أن وسائل الأحكام أي طرقها ومتمماتها تعطى أحكام المقاصد؛ لأن ما لا يتم 
الشيء بدونه يدخل في حكمه ضرورة؛ لأنه لازم له» فإذا كان مأمورًا بشيء كان أيضًا مأمورًا 
بما لا يتم إلا به. 

فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون» وان كان 
منهيّا عن شيء كان منهيًا عن جميع ذرائعه» ووسائله» وطرقه الموصلة إليه سواء كان محرمًا 

مثال ذلك: الصلاة الفريضة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد المتعين وأداء 
الحقوق الواجبة كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك ونحو 
ذلك. 

فجميع ما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب» كالمشي إلى موضع الصلاة» والطهارة 
لهاء والسترة» وجميع شروطهاء وقس على ذلك. 

أما المسنون فكالصلاة النافلة والصدقة والصیام والحج والعمرة غير الفريضة وعيادة 
المريض» وحضور مجالس الذكرء ونحو ذلك» فما لا تتم الا به فإنه مسنون كالمشي إليها 
ونحوه. 
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وكذلك المحرمات كالشرك» والقتل والزناء وشرب الخمرء وأکل الرباء فكل طريق 
موصل إلى ذلك فانه محرم منهي عنه. 
ینظر إلى مقصودها وما تئول إليه مثل مسألة العينة» وتحريم ربا الفضلء ونكاح المحلل» 
ونحو ذلك» وكذلك الوسيلة إلى المكروه مكروهة. والله أعلم. 

القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير 

وذلك لان الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل؛ لقوله تعالى: ومَاجَعَلَعَِيکرقی 
لين من حَرج 6 [الحج: ۷۸]. فالأمور نوعان: نوع لا يطيقه المكلفون, فهذا لا يكلفهم الله به 
لقوله تعالی: ظا ایک له تالاوس 6 [البقرة: ۸۹ 

ونوع يطيقونه ولا یکلفهم فعله ولا ترکه؛ لکونه لا تقتضیه الحکمة الا لهية. 

وما اقتضت الحكمة الالهية آمرهم به أو نهیهم عنه؛ فإذا حصل فيه مشقة وعسر لأمر من 
الأمور فلا بد أن يقع فيه التخفیف والتیسیر إما بإسقاطه كله أو (سقاط بعضه. 

ویدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه منها: 

في العبادات: التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصیله في کتب الفقه» 
والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النافلة مطلقًاء وقصر الصلاة في السفر» 

ومن التخفیفات أيضًا: أعذار الجمعة والجماعة» وتعجیل الزکاة والتخفیفات في 
العبادات والمعاملات والمناکحات والجنایات. 
على اليقين. 
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القاعدة الخامسة: درء الفاسد أولى من جلب الصالح» وان تزاحم مصلحتان قدم 
أرجحھماء وقد یعرض للمفضول ما یصیرہ أفضل من غیره» وان تزاحم مفسدتان 
فعل آهونهما 

هذه القاعدة عظيمة النفع» واسعة الفروع» وهي تشتمل على آربع قواعد: 

آحدها: قوله: (درء المفاسد أولى من جلب المصالح). 

اعلم أن المفاسد هي المحرمات والمکروهات كما أن المصالح هي الواجبات 
والمستحبات. فذا دار الأمر بين جلب مصلحة ودرء مفسدة» كان الأولی» بل المتعین درء 
المفسدة ولو فاتت المصلحة؛ لأن المصلحة لا تتم ولا تکمل إلا بترك المفسدة» فالتخلي 
عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل. 

ولهذا لا تصح الصلاة في الأرض المخصوبة» وکذلك الثوب المغصوب أو المحرم 
کالحریر للذکر. 

والوضوء بالماء المخصوب وان كان الوضوء والصلاة عبادة لاشتمالها على فعل المحرم 

[الثانية]: وان تزاحم مصلحتان بألا يمكن فعلهما معًا بل إن فعل إحداهما فاتت الاخری 
قدم أرجحهما؛ فان كان أحدهما مسنوئًا والآخر واجبّاء فإنه يقدم الواجب» ولهذا لا يصح 
النفل المطلق ممن عليه فوائت» وإذا أقيمت الصلاة» أو ضاق الوقت لم تصح النافلة» 
وكذلك من عليه قضاء رمضان لا يصح أن يصوم غيره حتى يقضيه» وكذلك من عليه حجة 
الاسلام لم يصح تنفله بالحج» ولا آن يحج عن غيره. 

وان کانا واجبین قدم أوجبهما وآكدهماء فیقدم الواجب بأصل الشرع على الواجب بالنذر 
ويقدم حق الله تعالی الواجب على طاعة من تجب طاعته من والد وزوج وأمير ونحوهم» 
ويقدم حق الزوج على حق الوالدین» ويقدم فرض العين على فرض الكفاية. 
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ون کانا مستحبین قدم أفضلهماء فتقدم الرواتب على غيرهاء ويقدم من العبادات ما فيه 
نفع متعد علی ما نفعه قاصر. 

[الثالثة]: وقد یعرض للعمل المفضول ما يصيره أفضل من غيره وذلك بأن يقترن بالعمل 
المفضول سبب من الأسباب فیوجب تفضیله على الفاضل: 

فمن آسباب التفضیل: أن یکون العمل المفضول مأمورًا به بخصوص هذا الموطن» 
کالأذکار في الصلاة وبعدهاء والأذکار الموظفة في آوقاتها وأسبابهاء تکون أفضل من 
القراءة في ذلك الموطن» مع أن جنس القراءة آفضل من جنس الدعاء» ولکن لما اقترن به من 
التخصیص صار أفضل. 

ومن أسباب التفضیل: أن یکون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تکون في 
الفاضلء کحصول تألیف به وتفع متعدٌ لا يحصل بالفاضلء وفي المفضول دفع مفسدة 

ومن أسباب التفضیل: أن یکون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل كما 
قال الامام أحمد رضي الله عنه لمن سأله عن بعض الاعمال فقال: (انظر لما هو أصلح 
لقلبك فافعله). 

وأسباب التفضیل كثيرة جذا» وفیما آشرت إليه كفاية تنبه على ما وراءها. 

[الرابعة]: وان تزاحم مفسدتان فافعل آهونهما: أي: أخفهماء فان تزاحم مکروه ومحرم 
بأن یکون لا بد من فعل آحدهما فعل المکروه لدفع الحرام؛ ارتكابًا لأهون الشرین مثل أن 
يشتبه مال مشتبه بمال حرام» ولم یکن له بد من أحدهما. 

وان تزاحم محرمان فعل أهونهماء فتقدم ثياب الحریر على الثیاب المغصوبة» ویقدم 
في المخمصة الميتة التي تحل بالذكاة كميتة الشاة ونحوها على الميتة التي لا تحلها الذكاة 
کالکلب ونحوه. 
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وان تزاحم مکروهان فعل أخفهماء فالذي فيه حرام يسير أخف من المال الذي قد کثر فيه 
الحرام» وتقوى الكراهة وتضعف بحسب قلة الحرام وکثرته. 
القاعدة السادست: النية والاسلام والعقل والتمییز شرط لصحة جميع الأعمال إلا 
التميبز فى الحج والعمرة, والردة تبطل سائر الأعمال 


فلا تصح العبادات کلھا فرضها ونفلها الا من قاصد لھا مسلم عاقل ممیز؛ فهذه شروط 
الصحة في جمیع الاعمال. 

فالعبادة من دون نية العمل أو نية المعمول له باطلة لا يعتد بها. وكذلك الکافر لا تصح 
أعماله كلها حتى يسلم» وإذا أسلم لم يؤمر بقضائهاء والمجنون لا تصح عباداته؛ ولا تجب 
عليه لعدم عقله وقصدہہ والطفل وهو الذي دون سبع سنين على المشهور - أو الذي یفهم 
الخطاب ويرد الجواب على الصحيح - لا تصح عباداته لعدم قصده» أو لكونه مظنة لذلك 
إلا الحج والعمرة فيصحان حتى من الطفل ويحرم عنه وليه في ماله بمعنى: أنه ينوي ويفعل 
عنه من أفعالهما ما يعجزه. 

فالحج والعمرة يخالفان سائر الأعمال في أمور: 

منها: أن التمییز لیس بشرط في صحتهما كما علمت وشرط في صحة سائر الأعمال. 

ومنها: أن من شرع في نفل صلاة أو صيام أو غيرهما لا يلزمه إتمامه إلا الحج والعمرة. 

ومنها: أن من عليه حجة الاسلام وأحرم بنية النفل» أو أحرم عن غيره» أو عن نذرہ لم 
يصح وينقلب بغير اختياره إلى حجة الإسلام. 

ومنها: أن كل عبادة إذا فسدت خرج منها ولم يجب إتمامها إلا الحج والعمرة فإذا فسد 
بالوطء وجب إتمامه وقضاؤه. وغير ذلك من الأمور التي يخالفان بها سائر الأعمال. 

فائدة: التكليف وهو العقل والبلوغ شرط لوجوب سائر الأعمال؛ فالصغير والذي دون 
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البلوغ والمجنون لا يجب عليهما شيء من الأعمالء وإنما ضرب الصغیر إذا تم عشر سنین 
على ترکه الصلاة والصيام ونحوهما تأديبًا وتمریتا. 

والردة عن الاسلام: وهي أن يأتي في آثناء العمل بقول أو فعل یخرج به عن الاسلام» كما 
هو مفصل في باب حکم المرتد» تبطل کل عمل وجدت فيه فتبطل الوضوء والغسل والتیمم 
والصلاة مطلقًا والصیام کذلك والحج والعمرة وغیر ذلك لقوله تعالی: رت لطن 
عَملكَ 4 [الزمر: .]٦٦‏ وأما العمل الذي عمله في حال الاسلام قبل ردته» فهل يبطل بالردة إذا 
رجع إلى الاسلام أم لا؟ 

اسع أنه يعود إليه عمله قبل الردة إذا أسلم لقوله تعالی: وم یدنم عن 

بجر مت مغر كال کیک عط اعت مه که الآية [البقرة: ۲۱۷]. 

القاعدة السابعة: مخالفة الكفار مشروعة 

وهذه قاعدة عظيمة مقصودة للشارع في كثير من الأمور» وقد صنف فيها شيخ الإسلام 
مصنقًا سماہ: اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم فشفى فيه وكفى 
فرحمه الله ورضي عنه. 

فمن ذلك النهي عن التشبه بهم في اللباس والهيئات كما هو مفصل في باب أحكام الذمة. 

وكذلك كثير من مناسك الحج خالف فيه النبي بلا هدي المشركين. كالدفع من عرفة 
بعد الغروب ومن مزدلفة قبل شروق الشمس. 

ولقوله ب (من تشبه بقوم فهو منهم»”". 

فالضابط لهذه القاعدة: أن كل أمر اختص به المشركون من أهل الكتاب وغيرهم فإنه ينهى 
عن التشبه بهم لأن التشبه بالظاهر يوجب الموافقة في الباطن؛ بل أهل البدع یشرع مخالفتهم. 


(۱) آبوداود(4۳۱). 
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كما يكره تخصیص الجبهة على شيء يسجد عليه مخالفة للرافضة» وكذلك تخصيص 
علي وأهل البيت بالصلاة عليهم يمنع منها مخالفة لهم. والله أعلم. 

القاعدة الثامنة: الذكر كالأنثيين فى مسائل 

منها الميراث» والدية» والعقيقة عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان» ومنها الشهادة 
والعتق» وعطية الأولاد في حال الحياة. وغير ذلك. والله أعلم. 

القاعدة التاسعة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد واستوت أفعالهما اكتفي 
منهما بفعل واحد وهذا على نوعين: 

أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعًا فيشترط أن ينويهما معًا على 
المشهور. 

ومن آمثلة ذلك: من عليه حدثان أكبر وأصغر فالمذهب أنه یکفیه أفعال الطهارة الکبری 
عنهما. 

ومنها: القارن إذا نوی الحج والعمرة کفاه لهما طواف واحد وسعي واحد علی 
المشهوو. 

والنوع الثاني: أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى. ولذلك أمثلة: 

منها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة» سقطت عنه التحية إذا صلى معهم. 

ومنها: إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم. 

ومنها: إذا أدرك الإمام راكعًا فكبر للإحرام, فإنه تسقط عنه تكبيرة الركوع على المشهور. 

وكذلك: إذا اجتمع عيد وجمعة اكتفي بحضور أحدهما عن الآخر. 

وكذلك: إذا اتفق وقت الأضحية ووقت العقيقة أجزأت العقيقة عن التضحية. 


وكذلك: إذا اجتمعت الأسباب التي تجب بها الکفارات» وتتداخل في الأيمان والحج 


1۲۱ 
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والصيام والظهار وغيرهاء فإذا آخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين أجزأه وسقطت سائر 
الكفارات. 

القاعدة العاشرة: العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر 

يعني أن المسائل إذا اتفقت على وتيرة واحدة وعلة واحدة» ثم تخلفت عنها بعض الصور 
بأن لم توجد فيها العلة المشروعة تلك المسائل لأجلها فإنها تلحق بالغالب في الحكم» ون 
تكن فيها العلة» ويدل على ذلك أن السفر شرع فيه رخص كثيرة من القصر والجمع والفطر 
وغيرها؛ لأنه مظنة المشقة» فإذا فرض وجود مسافر لا مشقة عليه أصلا فلا يقال: لا يترخص 
برخص السفر لعدم العلة في حقه» بل يجوز له الترخص بجميع رخص السفر كغيره إلحاقا 
للنادر بالغالب. 
ساباط9 

وكذلك: المحرمات لضررها إذا فرض وجود من لم يتضرر بها حرمت أيضًا في حقه 

القاعدة ا حادیة عشرة: اليقين لا يزول بالشك 

ومعنى هذا أن الانسان متى تحقق شيئًا ثم شك هل زال الشيء المتحقق أم لا؟ الأصل 
بقاء المحقق فیبقی الأمر على ما كان متحققًا. 

فلو شك في امرأة هل تزوجها؟ لم يكن له وطوها استصحابًا لحکم التحریم. 

وكذلك لو شك هل طلق زوجته أم لا؟ لم تطلق» وله أن يطأها استصحابًا للنکاح. 

وکذلك لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عکسه. أو شك في عدد الرکعات 
)١(‏ الساباط: السقيفة بین حائطین تحتها طریق نافذ. 


۱۳۲ 
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أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه» فانه يبني على اليقين وهو الأقل. 

ولکن قد يشتبه الاصل الذي یرجع إليه عند الشك فیحتاج إلى ذکر أصول کثیر من 
الاحکام فلهذا قلت: (ویدخل تحت هذه القاعدة آصول). 

الأصل في الأشياء الطهارة: 

فإذا أصاب بدن المكلف أو ثوبه ماء أو رطوبة أو وطئ روثة أو سقط في الماء روثة 
أو عظم وشك في طهارة ذلك ونجاسته» فإنه يحكم بطهارته استصحابًا للأصل» حتى ولو 
غلب على الظن نجاسته» فإنه طاهر حتى تتحقق نجاسته. 

والأصل في الأطعمة الحل: 

لأن الله تعالى خلق لعباده جميع ما على الأرض ینتفعون به آکلا وشربًا وغيرهما من 
أنواع الانتفاع» وأباح له ذلك. 

فلا يحرم من الأطعمة والأشربة إلا ما حرمه الله ورسوله بل 

والأصل في الوطء التحريم: 

فلا يباح من الوطء إلا ما أباحه الله ورسوله پل وهي الزوجة والمملوكة؛ لقوله تعالى: 
موی مسن اتی ور کلک یف شم ماوت [المؤمنون: ه -۷]. 

فإذا حصل الشك في حالة من الأحوال هل يباح الوطء أم لا؟ فالأصل التحريم حتى 
نتحقق الحل. 

والأصل في دماء المعصومين وأموالهم وأعراضهم التحريم: 

فلا تحل إلا بحق يعني: أن الأصل في المعصوم وهو المسلم أو الكافر الذمي أو الذي 


له أمان أن ماله ودمه وعرضه محرم لا يجوز تناوله بوجه من الوجوه حتى نتحقق الحل» 
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ولا نتحقق الحل إلا بنص الشارع على ذلك فلا يباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدين الإسلام. 

وكذلك الكافر المعصوم لا يجوز قتله» ولا قطع طرفه إلا بسبب موجب لذلك شرعا. وكذلك 
أموال المسلمين» وأهل الذمة» ومن له أمان لا تحل إلا بحق شرعي. وكذلك أعراضهم. 

وتفاصيل الحقوق الشرعية في النفوس والأموال والأعراض كثيرة جذّا لا يمكن ذكرها 
في هلا السختصرء وقد ذکرها التقهاء في کب الفقه وال عکامفلیرجع لها 

والأصل في العبادات التحريم: 

فلا یشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله پل 

والأصل في العادات الإباحة: 

فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله لٹ 

القاعدة الثانیة عشرة: العرف والعادة يرجع إليه فى كل حكم حكم به الشارع, ولم 
یحده بحد 

وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق» وغیرهاء وذلك: أن جمیع الأحكام 
یحتاج کل واحد منها إلى آمرین: معرفة حدها وتفسیرهاء ثم بعد ذلك یحکم علیها بالحکم 
الشرعي» فإذا وجدنا الشارع قد حکم علیها بایجاب أو استحباب أو تحريم» أو کرام 
أو إباحةء فإن كان قد حدهاء وفسرهاء ومیزها رجعنا إلى تفسیر الشارع» كما آمر بالصلاة 
وذکر فضلهاء وثوابهاء وقد حدها الشارع وذکر تفاصیل أحكامها التي تمیزها عن غيرهاء 
فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. 

وكذلك ال زکاة» والصیام» والحج قد وضحها الشارع توضيحًا لا يبقي إشكالاء وأما إذا 
حكم الشارع عليهاء ولم يحدهاء فإنه حكم على العباد بما يعرفونه» ويعتادونه» وقد يصرح 
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لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالی: م وَحَاشِروهنَ روف 146الساء: .]۱٩‏ وقد یدخل 
في ذلك المعروف شرعًاء والمعروف عققلاء مثل قوله: وونل 46 [الاعراف: ۱۹۹]. 

ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدًا: 

منها: أن الله أمر بالاحسان إلى الوالدين» والأقارب» والیتامی» والمساكين» وابن السبيل» 
وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق» فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في 
هذه الأوامر الشرعية؛ لأن الله أطلق ذلكء والإحسان ضد الإساءة» بل وضد لعدم إیصال 
الإحسان القولي والفعلي والمالي. 

وقال و في الحديث الصحيح: «كل معروف صدقة»(). وهذا نص صريح أن كل 
ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقةء وكذلك اشترط الله 
ورسوله في عقود المعاوضات» وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين» ولم يشترط لذلك 
العقد لفظًا معيتاء فأي لفظء وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصودہ ولهذا 
قال العلماء: وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول» أو فعل. ولكنهم استثنوا منها بعض 
مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرهاء مثل النكاح» قالوا: لا بد فيه من إيجاب وقبول 
بالقول» وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة. 

ومن فروع هذا الأصل: أن العقود التي اشترط لها القبضء فالقبض ما عدہ الناس قبضًاء 
ويختلف ذلك باختلاف الأحوال» وكذلك الحرز حيث آوجبوا حفظ الأموال المؤتمن عليها 
الإنسان في حرز مثلهاء وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرزء والحرز يتبع 
العرف» فالأموال النفيسة لها أحراز وغيرها لھا آحراز» كل شيء بحسبه. 

ومن ذلك: أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن» فكل ما عده الناس تفريطاء أو تعديًا 
علق به الحكم. 


)۱( البخاري (٦٦۱۰))ء‏ مسلم .)۱۰۰١(‏ 
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ومن ذلك: أن من وجد لقطة لزمه أن یعرفها حولا كاملا بحسب العرف» ثم إذا لم يجد 
صاحبها ملكها. 

ومن فروعها: أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع» 
فان جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاصء ثم إلى العرف العام في 
صرفها في طرقها. 

ومن ذلك: الحكم باليدء والمجاراة لمن كان بيده عين یتصرف فيها مدة طويلة يحكم أنها 
له إلا ببينة تدل على خلاف ذلك. 

ومن فروعها: الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات» والأقارب» والمماليك» 
والأجراء ونحوهم؛ کما صرح الله ورسوله بالرجوع إلی العرف في معاشرة الزوجات» 
والمعاشرة آعم من النفقة فتشمل جميع ما يكون بین الزوجین من المعاشرة القولية والفعلية 
بين الطرفین» وأنه يتعين في جمیعھا الرجوع إلى العرف. 

ومن فروعها: رجوع المستحاضة التي لا تمييز لھا إلى عادتها الخاصةء فان تعذر ذلك 
بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نساٹھاء ثم إلى عادة نساء بلدها. 

ومن ذلك: العیوب» والغبن» والتدلیس برجع ذلك إلى العرف» فما عده الناس عيبًا 
أو غبتا أو تدليسًا علق به الحكم. 

وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسم» أو سمي تسمية فاسدة» 
ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات» والأمكنة» وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها 
وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام. 
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